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 الجمهوريــة التونسيــة   

 الحمــد لله          وزارة العـدل      

 محكمــة التعقيــب    

 ــدد القضيـــة35474.2015* عــ

 2017جانفي  24تاريــخــه : 

    

  الأتيأصــدرت محكمة التعقيـب القرار          

والمرسم  2016مارس  9بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 

 ب .المحامي لدى التعقي "م.ص"من الاستاذ  35474ى هذه المحكمة تحت عدد لد

 نيابة عن : 

 "م.ز"(1

 "ع.ز"(2

 "خ.ز"(3

  "ث.ز"(4

 "ف.ز"(5

انفسهم وباعتبارهم ورثة   ."ل.ز"في حق 

 . "ل.ز"بوصفه وارثا لابنته  "س.ز"(6

 

 ضد:

 "ف.ا"(1

 .و "م.ع" "ع.م"ينوبها الاستاذان 

  "ع.ن"(2

 . "ع.م"اذ ينوبه الاست

                                                         

الصادر بتاريخ  18192طعنا في الحكم الاستئنافي عدد 

 عن محكمة الاستئناف بقفصة  8/12/2015
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والقاضي :"نهائيا برفض الاستئناف شكلا وتخطية الطاعنات 

قانونية عليهن. ال  بالمال المؤمن وحمل المصاريف 

لمبلغة للمعقب ضده وبعد  لتعقيب ا الاطلاع على مستندات ا

لتنفيذ  ا  27398حسب محضره عدد  "ب.ط" الأستاذبواسطة عدل 

وعلى نسخة الحكم المطعون فيه وعلى  2016مارس  31بتاريخ 

لمقدمة في  الإجراءاتجميع  حسب  2016ل يافر 7والوثائق ا

 م م م ت. 185مقتضيات الفصل 

لمقدمة في وبعد الاطلاع على مذكرة ا لرد على المستندات ا

نيابة عن المعقب ضدهما  "ع.م" الأستاذمن   2016افريل  21و 20

لرامية الى  الأولىنيابة عن المعقب ضدها  "ع" الأستاذومن  وا

لتعقيب   .أصلاطلب رفض مطلب ا

لعمومية لدى هذه  لنيابة ا وبعد الاطلاع على ملحوظات ا

 لتعقيب شكلا .المحكمة والرامية الى طلب رفض مطلب ا

لمفاوضة بحجرة  أوراقوبعد الاطلاع على  القضية وا

 الشورى صرح بما يلي :

الشـكل :   من حيث 

لتعقيب  المستندات فان ا حيث وعلى عكس ما جاء بالرد على 

انه تم رفعه على  المبنى من ناحية الشكل ضرورة   الأطرافسليم 

بعد ثبوت  "ل.ز"وعلى ورثة  ألاستئنافيالمضمنة هوياتهم بالحكم 

 وفاته قبل رفع الطعن.

ذ أثارهوحيث ان ما  ليغ المستندات  "ع.م" الأستا من ان تب

لمكلف  8كان على معنى الفصل  لعدل ا من م م م ت ولم يترك ا

انه  ليغ نظيرا من المحضر لموكله في غير طريقه باعتبار  لتب با

مطلب  واضحيوبذلك تم تجاوز هذا الخلل  الأصلفي  أجاب

لتعقيب سلي  وما بعده من م م م ت لذلك 175م شكلا عملا بالفصل ا

 اتجه قبوله شكلا.
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 من حيث الأصـل :

فيد وقائع القضية كيفما  لمنتقد  أثبتهاحيث ت ا  راقوالأوالحكم 

لمدعيات في  ا لتي انبنى عليها قيام  لمعقبات صحبة  الأصلا )ا

لمتوفاة  لبداية وعرض"ل.ز"ا بواسطة محاميهن  ن( لدى محكمة ا

صحبة المدعى عليهما )المعقب ضدهما(  "ا.ز"رثن المرحوم انهن ي

 أثرتمن حالة مرضية خطيرة  الأخيرة أيامهوقد عانى المرحوم في 

لعقارية  أملاكه فيعلى تصرفاته وجعلته يفوت للمدعى عليهما  ا

لتفويتات في  . وتتنزل هذه ا الموصوفة بعريضة الدعوى لفائدتهما

لبيع  من م ا ع  565الفصل  كامأحمرض الموت طبق  فيخانة ا

العقود الا  لثمن ولا تصح هذه  لمحاباة وفقدان ا لوجود قصد ا

قا للفصل   من نفس المجلة. 354بمصادقة جميع الورثة طب

لمتقدمين والفصلين  من م م م ت  86و 206وعملا بالفصلين ا

لمدعية الحكم  العقود المذكورة بعريضة الدعوى  بإبطالطالبت ا

لبناء  لحصولها في مرض موت مورثهن كتكليف خبير في مادة ا

لمبيع. قية ل الحقي لقيمة   لتقدير ا

فاء   قانونية  الإجراءاتوبعد استي لبداية أصدرتال  محكمة ا

دائيا بعدم  24/11/2014بتاريخ  12521حكمها عدد  يقضي ابت

قائمين  وإبقاءسماع الدعوى  قانونية محمولة على ال ها بمصاريفها ال

فائدة لمدعين ل قاء لد لكل واحد منهما 300المدعي عليهما بـ وتغريم ا

قانونية عليهم. أجرة  محاماة واتعاب تقاضي وحمل المصاريف ال

 فأصدرتالمدعى عليهم الحكم الابتدائي  استأنفوحيث 

لثانية حكمها المضمن نصه  ا  بالطالع.محكمة الدرجة 

دا لما    يلي:فتعقبوه بواسطة محاميهم استنا
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من م م  134و 14الفصلين  أحكامالمطعن الاول: عن خرق 

 م ت : 

ة  لمعقب برفض الاستئناف شكلا لوفا ا القرار  حيث قضى 

.وعلى الفرض جدلا ان احد رافعات الاستئناف  المستأنفات إحدى

متوفية عند رفع الطعن بالاستئناف فان ذلك لا يمكن ان ينسحب 

قية   اذ لا نزاع ان طعنهن في طريقه شكلا خاصة المستأنفاتعلى ب

لتجزئة  لبة  فالأمران الطعن قابل ل  عقود ولا بإبطاليتعلق بالمطا

قيام او الطعن باسمهم جميعا اذ  نص يلزم منوباته بان يكون ال

أي طرف منهم رفعه فقط ضد المعقب عليهما . لذلك فانه  بإمكان

لثابت ان  لمعقب فا ا القرار  انه  الإجراءيتجه نقض  على فرض 

ذ يتحتم ان يظل منحصرفانه لا ي إجرائيمشوب بخلل  قية ا لب ا ا طال 

لتعقيب في  فيه وقد استقر فقه القضاء على ذلك اذ تقول محكمة ا

المطلوبين لوفاته لا  لأحدرفع الدعوى  إجراءاتذلك :"بطلان 

قية المطلوبين  ")قرار تعقيبي مدني  الأحياءيسري مفعوله على ب

 (.09/04/1979صادر بتاريخ  1536عدد 

لمعقب في غير طريقه ويتجه  ويتضح مما سلف ان القرار ا

 : أيضانقضه ضرورة 

لتسليم جدلا به -1 لبطلان المدعى به اقتصر على فرض ا ان ا

قية. المستأنفاتعلى واحدة من  لب ا  دون 

لتعقيب مستقرة بفقه قضائها على عدم سحب -2 ان محكمة ا

لنزاع متى كان  أطرافالبطلان على كافة  في طريقه  الإجراءا

ل لنسبة ل لثابت ان الطعن بالابا ا قية كما هو الحال هنا اذ من  اف ستئنب

 جاء مستوفيا كافة شروطه.

القرار -3 به  يأتلم  إجراءقد استنبط بطلان  المستأنفان 

 من م م م ت. 14نص قانوني وعليه جاء خارقا احكام الفصل 

 يتضح من ذلك :
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ننا لسنا في وقائع قضية الحال -1  أنواعأي نوع من  أماما

لب  طلان تحتم رفض الطعن بالاستئناف شكلا فملف الطعن قدم كاملاا

لمحكمة الاستئناف مع  وأضيفبعد استدعاء الخصوم بصفة قانونية 

نسخة الحكم محل الطعن ومستندات الاستئناف خلافا لما صدر به 

المعقب وعليه جاء خارقا   ممن م  134و 14بالفصلين  أحكامالقرار 

 م ت كما سلف.

في غير طريقه ويتجه  المستأنفبه القرار  ان ما قضى-2

لمعقب اذ ليس للمحكمة  القرار ا ل اذ تقو إجراءبطلان  طاستنبانقض 

لتونسي لم يوكل  المعنى : "ان المشرع ا لتعقيب في ذلك  ا محكمة 

انه عدد الحالا المبطلات والمسقطات الى المحكمة بل  ت امر تقدير 

لتي   ليس للمحكمة ان تضيفباطلا او ساقطا و الإجراءكون فيها يا

او بقواعد  الأساسية بالإجراءاتما لم يقع المساس  أخرىصورة 

لعام حسب منطوق الفقرة  لنظام ا  تمن م م م  14من الفصل  الأولىا

لا  الإجراءاتفي مادة  الأحكامكما ان من المسلم به فقها وقضاء ان 

التاويل. "قرار تعقيبي مدني عدد  قياس او  ال  35107تؤخذ بطريقة 

 (.95ص  1993لسنة  9م ق ت عدد  1992سبتمبر  21مؤرخ في 

لمعنى نفسه :"تكفل المشرع صلب  ا كما جاء بقرار اخر في 

لتجارية ببيان م 14و 13الفصلين  لمرافعات المدنية وا تى من مجلة ا

 اوتأسيسباطلا او ساقطا ولم يوكل امر ذلك للمحكمة  الإجراءيكون 

للقاضي ان ي صرح بسقوط اجراء ولا بالتنصيص على ذلك فانه ليس 

م يقرره المشرع.  على بطلان ل

لواردة  لبيانات ا الغرض المقصود من وجوب تضمين ا

فيا  130بالفصل  من نفس المجلة هو اعلام ذوي الشان اعلاما كا

لبيانات وان كل ما يكفي للدلالة عليها يتحقق بها الغرض .  بهذه ا
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 2001ن  2001ماي  18مؤرخ في  6446)قرار تعقيبي مدني عدد 

 (.332ص  1ج 

 

الفصلين  لثاني : عن خرق احكام  من  225و 224المطعن ا

 م م م ت :

حيث ما كان لمحكمة الموضوع ان تقضي برفض الاستئناف 

لنزاع تطب بإدخال الإذنشكلا اذ كان عليها  ا لمتوفاة في  قا ورثة ا ي

من م م م ت وهو ما جاء بقرار صادر  225و 224لاحكام الفصلين 

قد جاء به  لنزاع فل التعقيب يطبق اتم الانطباق على ا عن محكمة 

:"وفاة احد اطراف القضية قبل رفع الاستئناف او بعده لا يرتب 

ال لما وقع   تفطن الىعليه أي بطلان في اجراءات رفع الاستئناف طا

ذي بإدخال الإجراءاتالوفاة قبل اصدار الحكم وتصحيح  ال ن الورثة 

اليهم الحق في القضية...  انتقل 

المستندات نقض الحكم  وطلب دفاع الطاعنات في خاتمة 

لةالمطعون فيه مع   . الإحا

ا رفض الاستئناف شكلا  "م" و "ع"وحيث طلب الاستاذان 

التعقيب رفع من  ليس لهم علاقة لا  صأشخاباعتبار ان مطلب 

قع ولم يتداخلوا ولم ي ألاستئنافيبالحكم الابتدائي ولا بالقرار 

لنسبة لموكله عمار فقد تم  "م" الاستاذ وأضاف. إدخالهم انه با

لتعقيب طبق الفصل  ليغه مستندات ا من م م م ت الا ان عدل  8تب

لتنفيذ لم يترك نظيرا من المحضر . كما ان هذا المحضر غير  ا

لبلوغ. مرفوق  بعلامة ا

لمبنى "ع" الأستاذ لاحظو لمنتقد جاء سليم ا على ان الحكم ا

قيام لدى المحاكم لا تهم سوى مصلحة الخصوم  باعتبار ان صفة ال

وشروط الدعوى لم تكن  الأساسية الإجراءاتوانما تعتبر من 

لبداية لغياب  الذي كان من شخص  الأهليةمتوفرة في ا وكذلك الطعن 
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ان القرار المحتج به يتعلق بوضعية "م"  ستاذالأ وأضافميت. 

الطرف المطلوب في القضية لا الطالب مثل قضية الحال فان توفي 

احد المطلوبين بعد رفع الدعوى ضده فهناك قرينة في جانب 

لمدعيين من كونهم لم يحصل لهم علم بوفاته عند سير الدعوى  ا

لمدعيين ان تو ا في احدهم ولم وهي قرينة لا يمكن توفرها في جانب 

ذ يعد منهم عند قعودهم عن  الإجراءاتيبادروا بتصحيح  في حقه ا

من جانبهم يستوجب رفض دعواهم. وقد نحت محكمة  إخلالذلك 

المدني عدد  لتعقيبي  لمنحى صلب القرار ا ا لتعقيب هذا   11801ا

قيام بقضية  1975جانفي  28والصادر في  ال والذي تضمن "اذا وقع 

قيام فان تدخل من طرف شخص تبين في ما بعد انه كان ميتا عند ال

قيام اذ لا قيام الا من حي من طرف شخص وهو  ال الورثة لا يصحح 

ذ ان مطلب الاستئناف قد تضمن  ينطبق على صورة قضية الحال ا

انها كانت  كمستأنفة"ل.ز"اسم شخص  كما  آنذاك ميتةتبين فيما بعد 

 انه رغم ذلك لم يقع ادخال ورثتها بالمرة.

لمنتقد لما قضى برفض وت اسيسا على ذلك فان الحكم ا

لثاني  ا لنسبة للمطعن  انبنى على اسس سليمة وبا الاستئناف شكلا 

 المتضمن ان وفاة احد اطراف القضية قبل رفع الاستئناف او بعده

لتفطن إجراءاتلا يرتب اي بطلان في  لما وقع ا  رفع الاستئناف طا

 بإدخال الإجراءاتصحيح الحكم وت إصدارالى من توفي منهم قبل 

ليهم الحق في القضية. ا الذي انتقل   الورثة 

لتعقيبي المصرح  وخلافا لما تضمنه هذا المطعن فان القرار ا

به لا ينطبق الا من قريب او بعيد بقضية الحال اذ ان القرار 

لمذكور يتحدث عن  ورثة  إدخالوقع تصحيحها اي قد تم  إجراءاتا

لمتوفي والذين حلوا محل م ورثهم خلافا لقضية الحال اذ ان نائب ا

لمستأنفين المتمثل في  الإجراءاتلم يقم باي سعي يتعلق بتصحيح  ا

لمتوفاة رغم علمه بذلك لما  إدخالطلب تمكينه من  ورثة منوبته ا
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بمضمون وفاة احد منوبيه مما يجعل  "ع" الأستاذقدم نائب خصومه 

 هذا المطعن في غير طريقه وتعين رفضه.

 

ــة                           المحكمــ

 

لقول فيهما :  عن المطعنين معا لوحدة ا

الحالي  لنزاع  ن قانونيا يتعلق برفع الطع إشكالاحيث يطرح ا

وعلاقة ذلك  إجرائياذلك على سير الدعوى  وتأثيرمن ميت 

لتجزئة ام لا .  بموضوعها في صورة ان كان قابلا ل

من م م م ت على  19من الفصل  الأولىوحيث نصت الفقرة 

قيام لدى المحاكم يكون لكل شخص له صفة   وأهليةما يلي :حق ال

قائم  قيام بطلب ما له من حق ويجب ان تكون لل ال تخولانه حق 

قيام."  مصلحة في ال

لمتمثلة في الصفة  وحيث ان نفس شروط رفع الدعوى وا

الذي  الأمروالمصلحة هي ذاتها نفس شروط قبول الطعن  والأهلية

 عليه الفقه والقضاء .استقر 

لمدعيات في  أوراقوحيث ثبت من خلال  ا لملف ان احدى  ا

اي قبل رفع  2013جويلية  23( قد توفيت بتاريخ ل.زالاصل )

الذي تم تقديمه  مطلب الطعن بالاستئناف في حقها وفي حق غيرها 

 .2015ماي  27بكتابة المحكمة في 

لذ قانونية ل الثابت ان الشخصية ال انه من  الماديةوحيث   وات 

 اءوالأدالوجوب  لأهليتيتنقرض بالوفاة وهو ما يترتب عنه فقدانها 

لمدني عدد   التعقيبي ا  17المؤرخ في  12624)القرار 

 (.2007ديسمبر

محكمة الدرجة  أمامالورثة او تداخلهم  إدخالوحيث ان 

لثانية لا يمكن ان يصحح  لنسبة لقضية الحال بالنظر الى  الإجراءا با
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لمتوفاة ان الاست يعتبر في حكم  "ل.ز"ئناف المرفوع في حق ا

لثبوت رفعه في حق شخصي غير موجود  لمعدوم  لناحية  أصلاا من ا

قانونية ولا يمكن  من م م م ت ان  225و 224الفصل  لإجراءاتال

لعدم.  تصحح ا

وحيث اعتبر دفاع الطاعنات ان موضوع القضية قابل 

لمتوفاة لتجزئة وكان يمكن رفض استئناف ا دون غيرها من  ل

 الطاعنات.

لبيع لوقوعه خلال مرض الموت  إبطالوحيث ان طلب  ا عقد 

قته الى طلب  ركن من  إي أركانهركن من  إبطالانما يهدف في حقي

 اركان وجوده وهو الرضا.

لعقد الذي  أركانمن م ا ع ما يلي :" 2وحيث جاء بالفصل  ا

 يترتب عليه تعمير الذمة هي :

 .والإلزامم الالتزا أهليةاولا : 

لعقد تصريحا  ثانيا : التصريح بالرضا بما ينبني عليه ا

 معتبرا.

لتع ا لعقد مالا معينا يجوز  ثا : ان يكون المقصود من ا ل اقد ثا

 عليه.

 رابعا : ان يكون سبب الالتزام جائزا.

لثانية من الفصل  فقرة ا من م ا ع على  325وحيث نصت ال

 : الآتيتينلصورتين ما يلي :"ويبطل الالتزام من اصله في ا

 .أركانهاولا : اذا خلا من ركن من 

قانون ببطلانه في صورة معينة." ال ذا حكم   ثانيا : ا

قانوني اللازم  به  الأخذوحيث رتبت هذه الفقرة الجزاء ال

البطلان. لعقد وهو   على اختلال ركن من اركان ا

لعقد  ا وحيث ان موضوع الدعوى يستدعى الفصل في صحة 

فانه لا يمكن اعتبار  أركانهبسبب خلوه من احد  وجودا او عدما
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لعقد باحد اركانه اذ لا بد لهذا  ا لتعلق سبب الطعن في  لتجزئة  قابلا ل

لعقد ان يقوم قانونيا ومنتجا   الأربعة أركانهاذا حازت  لأثارها

السليم وان لا يقوم برمته اذ  2)الفصل  قانوني  ال من م ا ع( وجودها 

 اختل بعضها.

لتعقيب من وحيث يؤخذ م ما تقدم ان ما ورد بمستندات ا

لتجزئة مما يترتب عنه من ضرورة قبول  قابلية موضوع الدعوى ل

لبعض  ا لناحية الشكلية دون  ا البعض من  ينطوي على  الآخراستئناف 

و  2من م م م ت و 134و 225و 224و19الفصول  لأحكامخرق 

المنتقد برفض  325 ذا فان قضاء محكمة الحكم  من م ا ع ل

قانونيةا انبنى على تطبيق سليم للنصوص ال  لاستئناف برمته شكلا 

لتعقيب اصلا. ا  الامر الذي يتعين معه رفض مطلب 

 

  الأسبابولهذه                      

 

لتعقيب شكلا ورفضه اصلا  ا قررت المحكمة قبول مطلب 

 وحجز معلوم الخطية المؤمن.

القرار بحجرة الشورى يوم   2017جانفي  24وصدر هذا 

الدائرة  ثانية برئاسة السيدة رجاء الشواشيعن  ل لمدنية ا وعضوية   ا

دبابي وعلي عواينية الممضين عقبه  المستشارين السيدين سنية ال

لكاتبة  السيدة لطيفة العرفاوي ومساعدة  ا لعام  وبحضور المدعي ا

 السيدة امال بن نصر .

ــه ــ ــرر في تاريخـ  وحـ
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